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ال السؤ

لك ؟. ذ ع الطلاق ب هل يق علاً ، ف ا ف عن لاد ، ورج لى الب ع إ رج دما ن نت طالق عن ال : أ ق رة ف اج ا مش ن ن ي ي وحصل ب وج رة مع ز ت مساف كن

صلة ة المف اب الإج

ه ا تعليق محض ، أي لا يقصد ب لاد ؛ لأن هذ وعكما للب د رج ع الطلاق عن ق ي لاد ” ف ع للب رج دما ن نت طالق عن ه : ” أ ت وج وج لز ا قال الز ذ إ

ته طالق ، وج ز ان أو قدم السلطان ف ل رمض هر أو دخ اء أول الش ا ج ذ ل هو كقول الإنسان : إ يب ، ب ع ، أو التصديق أو التكذ الحث أو المن

هو تعليق محض . لد ، ف ارج الب اء خ ق لده ، كما لا يقصد الحث على الب لى ب وع إ سه من الرج ف ع ن عك أو من ا من كلامه هذ ك لا يقصد ب وج ز ف

لا اظ الطلاق الصريحة ، ف لف نت طالق ، من أ ا ؛ لأن قوله : أ يض ه أ ل من ب ا لا يق هذ وع ، ف عد الرج ها ” ب ي ” سأطلق ن ه قال : أردت أ ن رض أ ولو ف

الطلاق . ه الوعد ب ت ي ه أن مراده ون ل من ب يق

ه الحث على ي يراد ب عليق الذ روج ، أو الت عها من الخ يت ، يريد من ت من الب رج ن خ نت طالق إ وله : أ ع ، كق ه المن ي يقصد ب عليق الذ وأما الت

د وقوع ما علق مهورهم على أن الطلاق يقع عن ج هاء ، ف ق ه الف ي تلف ف ي اخ عليق الذ ا الت هذ يت ، ف لى الب عي إ ن لم ترج نت طالق إ عل ، كأ الف

ع . ما قصد الحث أو المن ن ه لم يقصد الطلاق وإ ع لأن لى أن الطلاق لا يق هم إ ماعة من هب ج ه ، وذ علي

قه على عليق المحض قوله : ” هو تعلي ن الت ي ه وب ن ي رق ب الطلاق والف ان الحلف ب ي ي ب ي يعلى ف ب ي أ اض ن قدامة رحمه الله عن الق قل اب ون

ره ، ب نت طالق . أو على تصديق خ أ لي ف ن لم تدخ نت طالق ، وإ أ لت الدار ف ن دخ وله : إ ه ، كق ع من عل ، أو المن ه الحث على الف رط يقصد ب ش

يد أو لم يقدم . د قدم ز نت طالق لق ل قوله : أ مث

رط محض ليس هو ش ن لم يقدم السلطان ، ف مس ، أو قدم الحاج ، أو إ ن طلعت الش نت طالق إ وله : أ لك ، كق ر ذ ي عليق على غ أما الت ف

. )7/333( ” ي ن تهى من “المغ بحلف ” ان

ء ، أو حث ي عه من ش ء ، أو من ي ه حث الحالف على ش ي يراد ب عليق الذ الطلاق هو الت از رحمه الله : ” الحلف ب ن ب يخ اب وقال الش

يب ، ع ، أو تصديق أو تكذ هو تعليق ، ومقصوده حث أو من الطلاق ، ف ن ب مي ا هو الي ه ، هذ يب ه أو تكذ ين على تصديق ب اطَ ن المخ المستمعي

ا ذ ته طالق ، أو قال : إ وج ز مس ف ا طلعت الش ذ ا ، كما لو قال : إ ن ا لا يسمى يمي هذ عليق المحض ، ف لاف الت خ الطلاق . ب ا ب ن ا يسمى يمي هذ ف

ا ذ لا : إ ا قال مث ذ إ رط وقع الطلاق ، ف د الش رط محض ، متى وج ل تعليق محض وش ا ، ب ن ا لا يسمى يمي هذ ته طالق ، ف وج ز ان ف ل رمض دخ

مس ” . ته طالق ، طلقت بطلوع الش وج ز مس ف ا طلعت الش ذ لا : إ ا قال مث ذ ان ، وإ ول رمض دخ ته طالق ، طلقت ب امرأ ان ف ل رمض دخ

ل ا دخ ذ ل لو قال : إ قدم ، مث ه الطلاق كما ت ع ب ا تعليق محض يق هذ رط محض ، ف ل هو ش ع ، ب اك حث ولا من ا كان ليس هن ذ وقال : ” أما إ

ا هو روط ، وهذ وقوع الش ع ب رط يق ا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الش ذ ا إ رط محض ، وهذ ا ش هذ ته طالق ، ف امرأ ان ف هر رمض ش
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” )ص 129- 131( . اوى الطلاق ت تهى من “ف الأصل “. ان

ته ولا لك أن يمسك امرأ عد ذ هر له ب ه ظ نت طالق , ولكن أ اك الحيض ثم طهرت ف ت ا أ ذ ه : إ ت وج ل قال لز مة عن رج ة الدائ ن لت اللج وسئ

ها . يطلق

عد الحيض , رط , وهو الطهر ب ود الش وج ع الطلاق ب ق ي ع , ف ه حث ولا من رط محض , لا يقصد ب ا طلاق معلق على ش ابت : ” هذ أج ف

تهى . ه لا يصح ” ان عد حصوله من عليق ب ا الت وعه عن هذ ورج

. )20/174( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

والله أعلم .
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